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  ملخص: 

برز أيهدف هذا البحث إلى دراسة واقع حوكمة المؤسسات الاقتصادية في الجزائر من خلال تحديد 

هذا  عتمدلدولية. ااايير التحديات التي تعيق تطبيق مبادئها، واستعراض الآليات الكفيلة بتفعيلها بما ينسجم مع المع

شفافية مان الالمنهج الوصفي التحليلي لتوضيح مفهوم الحوكمة وأهميتها في تحسين الأداء المؤسسي وضالبحث 

 .والتنظيمية التي تحكم تطبيقها في الجزائروالمساءلة، إضافة إلى تحليل البيئة القانونية 

دة عىإلىى أن تطبيىق الحوكمىة فىي المؤسسىات الاقتصىادية الجزائريىة لا يىزال محىدودا بسىب   البحثل صتو

عوائىىىق، أهمهىىىا ضىىىعل الىىىوعي المؤسسىىىي، ورمىىىوض الإ ىىىار التشىىىريعي، وضىىىعل  ليىىىات الرقابىىىة والشىىىفافية، 

ة حقيقيىىة، أن تفعيىىل الحوكمىىة يتطلىى  إرادة تنظيميىى يوصىىي البحىىثا كمىى، اسىىتمرار الممارسىىات الإداريىىة التقليديىىةو

مسىتدام وإصدار دليل إلزامي وموحد للحوكمىة يوجىا المؤسسىات نحىو تطبيىق فع ىال ووتطوير التشريعات القائمة، 

 لمبادئها.

 شفافية ومساءلة. ،مؤسسات اقتصادية جزائرية، حوكمة المفتاحية:الكلمات 

 .JEL :XN2 ،XN1تصنيفات 

Abstract : 

This research aims to examine the reality of corporate governance in Algerian 

economic institutions by identifying the key challenges that hinder the 

implementation of its principles and by outlining the mechanisms necessary for its 

effective activation in accordance with international standards. The study adopts a 

descriptive-analytical methodology to clarify the concept of governance and highlight 

its significance in enhancing institutional performance, ensuring transparency and 

accountability, as well as analyzing the legal and regulatory framework governing its 

application in Algeria. 

The study concluded that the implementation of corporate governance in 

Algerian economic institutions remains limited due to several obstacles, the most 

prominent of which are weak institutional awareness, ambiguity in the legislative 

framework, insufficient monitoring and transparency mechanisms, and the 

persistence of traditional administrative practices. The research recommends that the 

effective activation of governance requires a genuine organizational will, the 

development of existing legislation, and the issuance of a unified and mandatory 

governance guide to direct institutions toward an effective and sustainable application 

o f  i t s  p r i n c i p l e s . 

Keywords: Governance; Algerian Economic Institutions; Transparency and 

Accountability.  
Jel Classification Codes: XN2 ،XN1.
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 . مقدمة: 1

 تمهيد:    

لعقود ار في تعُد  الحوكمة من أبرز المفاهيم المعاصرة التي استقطبت اهتمام الباحثين وصانعي القرا

اخل داءلة الأخيرة، بالنظر إلى دورها المحوري في تعزيز الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الشفافية والمس

للموارد  لأمثليمية وإدارية تهدف إلى ضمان الاستخدام افقد برزت الحوكمة كآلية تنظ ،المؤسسات الاقتصادية

لرفاه مة واوتحقيق التوازن بين مصالح مختلل الأ راف ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدا

توجيا  كيفية وتعتبر الحوكمة في جوهرها منظومة من القواعد والممارسات التي تحدد، الاقتصادي والاجتماعي

 أصحابإدارتها والرقابة عليها، بما يضمن حسن اتخاذ القرارات وحماية حقوق المساهمين والمؤسسات و

 المصالح كافة.

لنظر في اعادة لقد فرضت التغيرات الاقتصادية العالمية، ولا سيما الأزمات المالية المتكررة، ضرورة إ

ة وتحرير العولمالتحديات المرتبطة بالأسس التي تقوم عليها إدارة المؤسسات الاقتصادية، خاصة في ظل تنامي 

 المساءلة افتقادووأظهرت هذه الأزمات أن رياب الشفافية وضعل الرقابة الداخلية ، الأسواق والمنافسة الشديدة

جعل من  هو ماتعد من أهم العوامل المؤدية إلى انهيار العديد من المؤسسات الكبرى على المستوى الدولي، و

 قلبات.ن التمة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي وحماية الاقتصاديات الو نية الحوكمة أداة استراتيجي

يفها وتكي أصبحت الحوكمة في الجزائر مطلبا أساسيا ضمن مساعي الدولة لإصلاح المنظومة الاقتصادية

ق مبادئ تطبي فقد أدركت السلطات أن تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات يتطلبان ،مع المعايير الدولية

 امة، منهاهدرات وفي هذا الإ ار، أ لقت الجزائر عدة مبا ،الحوكمة الرشيدة القائمة على الشفافية والمساءلة

ان  ج، إلى 2010سنة ” مركز حوكمة الجزائر“وإنشاء  2009سنة ” ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة“إصدار 

 المؤسسات مة فيتحديث النظام المحاسبي والمالي وفق معايير المحاسبة الدولية. ومع ذلك، يواجا تطبيق الحوك

ة ، ومحدوديتسييرالجزائرية تحديات عديدة، من أبرزها ضعل الثقافة التنظيمية، وهيمنة الطابع العائلي على ال

مرجوة من هداف الأمام تحقيق الأ والفساد الإداري والمالي عائقاالشفافية والإفصاح. كما تشكل البيروقرا ية 

 تطبيق مبادئ الحوكمة بفعالية واستدامة.

 على ضوء ما سبق  يمكن صيارتها كمايلي:الإشكالية الرئيسية: 

ا هي ة، ومما هي أبرز التحديات التي تعيق تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية الجزائري

ي ظل فؤسسات بتفعيلها بما يحقق الكفاءة والشفافية ويعزز من تنافسية هذه الم مناسبة الكفيلةالآليات ال

 التحولات الاقتصادية الراهنة؟

 التالية: رح التساؤلات الفرعية  تمالإشكالية الرئيسية  انطلاقا من الفرعية:التساؤلات 

  التي تقوم عليها؟الأسس هي المقصود بالحوكمة في المؤسسات الاقتصادية، وما 

  الاقتصادية؟فيما تتمثل الآليات المعتمدة لتطبيق الحوكمة داخل المؤسسات 

  ؟الجزائريةما أبرز التحديات التي تواجا  ليات تطبيق الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية 

 بناء على الأسئلة الفرعية تم صيارة الفرضيات التالية:الفرضيات: 

 ؤسسات في الم وإداري يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين الأداء تنظيمي تمثل الحوكمة إ ار

 ؛الاقتصادية

 ابة، بالرق تعتمد فعالية تطبيق الحوكمة داخل المؤسسات الاقتصادية على توافر  ليات واضحة تتعلق

 ؛والإفصاح، والمساءلة، والمشاركة في اتخاذ القرار

 برزها لية، أتحديات تحد  من تطبيق مبادئ الحوكمة بفعا تواجا المؤسسات الاقتصادية الجزائرية عدة

 لة.ضعل الإ ار القانوني والتنظيمي، ونقص الوعي بمفهوم الحوكمة، وضعل ثقافة الشفافية والمساء

 أهمية البحث: 

ات لمؤسسنبع أهمية هذا البحث من سعيا إلى تحديد أبرز التحديات التي تعيق تطبيق الحوكمة في ات

ملية ع ليات  في المؤسسات الجزائرية، واقتراح تحليل واقع تطبيق الحوكمةمن خلال لجزائرية، الاقتصادية ا

 .أكثر فعالية واستدامة داخل بيئة الأعمال الجزائرية لتفعيل مبادئ الحوكمة بما يضمن تطبيقا

 وتتمثل فيما يلي: أهداف البحث:

  ؛في المؤسسات الاقتصادية تهاأهميتحديد الإ ار المفاهيمي للحوكمة وبيان أهم مبادئها 

 ؛تحليل واقع تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية 

 ؛التعرف على أبرز التحديات التي تحول دون تفعيل الحوكمة بشكل فع ال في الجزائر 
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 تصاديةالآليات الممكنة لتفعيل مبادئ الحوكمة وتحسين ممارساتها داخل المؤسسات الاق اقتراح. 

 منهجية البحث:

كمة قع حوللإجابة على الإشكالية المطروحة، تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي بهدف الإحا ة بوا

ا ة بإنجاحهلكفيلاالسبل والمؤسسات في الجزائر، مع التركيز على  ليات تطبيقها والتحديات التي تعيق تفعيلها، 

 داخل المؤسسات الاقتصادية.

 :المؤسسات الاقتصاديةفي حوكمة الحول  مفاهيم أساسية .2

 لها تعاريل عدة ومنها: المؤسسات الاقتصادية:في حوكمة التعريف . 1. 2

 ومجلسن يوالتنفيذ المؤسسةالعمل بين ادارة  إ ارفي  هاميتنظيتم مجموعة العلاقات التي تعرف على أنها: "_

  " او الموردين او المتعاملين او المدينين وريرهم  ، سواء الدائنينالعلاقة ذاتادارتها والمساهمين والأ راف 
 .(7، صفحة 2003)راضي، 

معين يتضمن  شكلعليها وفق  والرقابة المؤسسةبموجبها ادارة يتم مجموعة القواعد التي " تعرف أيضا بأنها_

مثل مجلس الادارة والمساهمين والمديرين  المؤسسةفيما بين المشاركين في ادارة  والواجباتتوزيع الحقوق 

 .(18، صفحة 2009)سليمان،  "التنفيذيين 

منظومة من القواعد والإجراءات والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الانضبا  والشفافية والعدالة عرفت بأنها "_

وتتحقق هذه الحوكمة من خلال تنظيم  ،الجودة والتمي ز في الأداءداخل المؤسسة، بما يسهم في رفع مستوى 

تصرفات الإدارة في إدارة الموارد الاقتصادية واستغلالها بالشكل الأمثل، بما يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من 

)علي  "المنافع لجميع الأ راف ذات العلاقة، سواء كانوا من المساهمين أو العاملين أو حتى المجتمع بشكل عام

 .(419، صفحة 2017زيان و بن قايد، 

 فيما يلي:تها نوجز أهميويكمن أن الاقتصادية: المؤسسات في حوكمة الاهمية . 2.2

من خلال  المؤسساتيمكن إظهار الأهمية الاقتصادية لحوكمة  :المؤسساتالأهمية الاقتصادية لحوكمة  .2.2.1

 :(20-19-18-17، الصفحات 2023-2022)نبيلة، الجوان  التالية 

 في: تتمثل للمؤسسات:أهمية الحوكمة بالنسبة . 2.2.1.1

 زيز في تع تساعد المؤسسات على تجن  حالات الفشل الإداري والإفلاس والأزمات المالية، كما تسهم

ء حلية، سواة والمالمؤسسة السوقية وضمان استمراريتها ونموها وتوسعها على المستويات الدولية والإقليميقيمة 

 ؛من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ أو عبر الشراكات أو في ظل بيئة تنافسية قوية

 ل مختل نتبرز الحاجة إلى الفصل بين الملكية والإدارة عند اختلاف الأهداف وتضارب المصالح بي

 ؛التوازن تحقيقوالأ راف مثل المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بما يساهم في حل هذه التحديات 

 ؛تسهم الحوكمة في الحد من المخا ر وتحسين الأداء المؤسسي 

  فيذية رة التنمن خلال وضع أسس واضحة لتنظيم العلاقة بين الإدا للمؤسساتترفع الكفاءة الاقتصادية

 ؛ومجلس الإدارة والمساهمين، وضمان الإشراف والرقابة الفعالة داخل المؤسسة

 فز الحوا تعمل على تحديد الإ ار التنظيمي الذي يوضح أهداف المؤسسة ووسائل تحقيقها، مع توفير

 ؛نساهميالتنفيذية لتحقيق تلك الأهداف بما يضمن مصالح الم المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة

 قوقهم.ححماية تطبيق مبادئ الحوكمة يعزز ثقة المستثمرين في المؤسسة، نظرًا لما توفره من ضمانات ل 

 

 تتمثل في:. أهمية الحوكمة بالنسبة للمساهمين، 2.2.1.2

 العليا  لإدارةاالجوهرية المتخذة من قبل  الإفصاح الكامل عن أداء المؤسسة والوضع المالي والقرارات

 ؛المساهمين على تحديد المخا ر المترتبة على الاستثمار في هذه المؤسسات يساعد

 ذ تساعد الحوكمة في ضمان حقوق جميع المساهمين، مثل حق التصويت، وحق المشاركة في اتخا

رها من لى ريفي المستقبل، بالإضافة إ القرارات المتعلقة بأي تغييرات جوهرية قد تؤثر على أداء المؤسسة

 الحقوق الأساسية.

مك ن يليا، الإفصاح الكامل عن أداء المؤسسة ووضعها المالي والقرارات المهمة التي تتخذها الإدارة الع

 المساهمين من تقييم المخا ر المحتملة المرتبطة بالاستثمار في تلك المؤسسات.

 تتمثل في: :للاقتصاد. أهمية الحوكمة بالنسبة 2.2.1.3
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 ارد ل الموإن التزام المؤسسات بتطبيق قواعد الحوكمة يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحسين استغلا

ب نها من جذويمك البشرية والمادية لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة بأسعار مناسبة، مما يعزز قدرتها التنافسية

 ؛وتوفر فرص عمل جديدةمصادر تمويل محلية ودولية تدعم النمو الاقتصادي 

 ثقة  تعزيز تلع  الحوكمة دورًا محورياً في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الأسواق الناشئة عبر

 ؛المستثمرين بأن المؤسسات تتبع معايير دولية معتمدة

 وب رؤوس من هر الالتزام بالحوكمة يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وتقليل تكلفة التمويل، فضلا عن الحد

 ؛موال المحلية عبر ترسيخ ثقة المستثمر المحليالأ

  زيز لال تعختضمن الحوكمة للمستثمرين عائدا عادلا واستقرارا أكبر في أسواق الأوراق المالية من

 ر؛الشفافية والمصداقية، بما يتيح تنويع الأصول بسهولة أكب

 زز لذي يعثمرين، الأمر اتسهم في تحسين مستوى الإفصاح وجودة المعلومات المالية المتاحة للمست

 ؛استقرار السوق المالي

 رز ان من أباءلة كتعد مبادئ الحوكمة أداة فعالة للحد من الأزمات المالية، إذ إن رياب الشفافية والمس

 أسباب الأزمات الاقتصادية العالمية السابقة.

 . الأهمية القانونية لحوكمة المؤسسات:2.2.2

ة، كبيرة لأنها تضمن حماية حقوق جميع الأ راف داخل المؤسستعد حوكمة المؤسسات ذات أهمية 

م بدقة وانين تنظالق فهذه ،وتعتبر التشريعات المنظمة لعملها العمود الفقري الذي تستند إليا أ ر و ليات الحوكمة

مثل  انينالقو يد منالعلاقات بين الأ راف المعنية بالمؤسسة والاقتصاد ككل، كما تتداخل قواعد الحوكمة مع العد

، العملوقوانين المؤسسات، وأسواق الأوراق المالية، والمنافسة ومنع الاحتكار، والبنوك، والضرائ ، 

لجة ى معاوالخصخصة، والبيئة، والمحاسبة، والمراجعة وريرها. وتتجلى أهميتها القانونية في قدرتها عل

 السلبيات التي قد تنتج عن الممارسات التي تخرق العقود المبرمة.

وانين هي ى القوعلى الررم من اختلاف القوانين والنظم الأساسية المتعلقة بحوكمة المؤسسات بين الدول، تبق

دئ اسية لمباالأس كما تعد معايير الإفصاح والشفافية والمحاسبة الركيزة ،الضامن الأساسي لتحقيق حوكمة رشيدة

 حوكمة المؤسسات.

 في: وتتمثل سات:الأهمية الاجتماعية لحوكمة المؤس .2.2.3

 ء كانتيشمل مفهوم حوكمة المؤسسات في معناه الواسع جميع المؤسسات العاملة في المجتمع، سوا 

 ؛جتمع ككلوالم اقتصادية أو خدمية، مملوكة للقطاع العام أو الخاص،  الما أن نشا ها يؤثر في رفاه الأفراد

  سلوب تمع بأتعتبر حوكمة المؤسسات أداة تمكن المجتمع من التأكد من حسن إدارة المؤسسات في المج

علاقات ات الذعلمي وعملي، يؤدي إلى حماية أموال المساهمين، وتوفر معلومات عادلة وشفافة لكافة الأ راف 

سبتهم، ومحا لس إدارة المؤسساتالمرتبطة بالمؤسسات، وفي نفس الوقت توفير أداة جيدة للحكم على أداء مجا

ل مداخيوباعتبار أن المؤسسات تؤثر وتتأثر بالحياة العامة، فأدائها يمكن أن يؤثر على الوظائل، ال

 لأداءافالحفاظ على هذه المؤسسات وحسن إدارتها يعتبران عنصران جوهريان في معادلة  والمدخرات...،

 الاجتماعي؛

 لي، مي وعممجتمع من التأكد من حسن إدارة المؤسسات بأسلوب علوتعد الحوكمة أداة فعالة تمك ن ال

إضافة إلى  يسهم في حماية أموال المساهمين، وتوفير معلومات عادلة وشفافة لجميع الأ راف ذات العلاقة،

ة را بالحياا مباشونظرا لأن أداء المؤسسات يرتبط ارتبا ، كونها وسيلة لتقييم أداء مجالس الإدارة ومساءلتهم

ا عنصرً  لعامة، فإن نجاحها أو فشلها ينعكس على الوظائل والدخول والمدخرات، مما يجعل حسن إدارتهاا

 ؛أساسياً في تعزيز الأداء الاجتماعي

  ؛تساهم الحوكمة في مكافحة الفساد المالي والإداري وما ينتج عنا من فقر وبطالة 

   ؤدي إلى ، مما ية الداخلية وزيادة المساءلةعلى تحسين نظم المراقب للحوكمةتعمل الممارسات السليمة

 مل إضافيةفرص ع وفتح أسواق جديدة توفر، رفع كفاءة الأداء وتحسين الأرباح وتعزيز القدرة التنافسية عالميا

 ؛وتحد من البطالة

 ار ر الانهيتصر أثساعد التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة في تقليل احتمالية انهيار المؤسسات، إذ لا يقي

م رزقه لى المساهمين وأصحاب المصالح فحس ، بل يمتد ليشمل الموا نين العاديين الذين تتأثر مصادرع

 ؛واستقرارهم الاقتصادي

  ؛تشجع الحوكمة على إقامة علاقات قائمة على الشفافية بين أصحاب الأعمال والدولة 
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  لمجتمع سؤولية تجاه االاجتماعية للمؤسسات، حيث تلُزمها بالتصرف بم الحوكمة المسؤوليةتعزز

لالتزام يعد اوالبيئة، ليس فقط لتحقيق السمعة والأرباح، بل أيضا لضمان عدم الإضرار بالأ راف الأخرى. و

املين لحياة للعودة اجبمبادئ الحوكمة أساسا لاستدامة الأداء الأخلاقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتحسين 

 وأسرهم والمجتمع بأكملا.

 لحوكمة المؤسسات: والمحاسبيةالأهمية المالية  .2.2.4

 تقتصر ا، ولاتتمثل الأهمية المالية والمحاسبية لحوكمة المؤسسات في أن الحوكمة ليست هدفا بحد ذاته

ضمان وسسات على إجراءات رقابية شكلية أو التزام إداري محدود، بل تهدف في جوهرها إلى تحسين أداء المؤ

إذ إن  مؤسسة،توجد علاقة  ردية بين الحوكمة والأداء المالي لل، بحيث لفة معقولةحصولها على التمويل بتك

 لاقتصاديةيمة االمؤسسات التي تطبق حوكمة فعالة تمتلك إدارات كفؤة تعمل على رفع كفاءة الأداء وزيادة الق

اق وربطا لإنففاءة اللمؤسسة وأسهمها، مما يسهم في تقليل مخا ر الاستثمار وخفض تكلفة رأس المال وتعزيز ك

 بالإنتاج.

بة الرقاكما تسعى الممارسات السليمة لحوكمة المؤسسات إلى الاستفادة المثلى من نظم المحاسبة و

ة ز الشفافيتعزي الداخلية، وهو ما يرفع مستوى المساءلة ويقلل من احتمالات الانهيار أو الإفلاس، إضافة إلى

 والإفصاح المالي.

 س الماليلإفلاتمام واسع من الباحثين والمنظمات الدولية نتيجة لحالات الفشل واوقد حظيت الحوكمة باه

   بعضالتي تعرضت لها شركات كبرى على مستوى العالم، بسب  ضعل الأجهزة المحاسبية والرقابية وتور

قتصادية ادمة صشركات التدقيق في المصادقة على تقارير مالية رير واقعية، مما جعل تلك الانهيارات بمثابة 

 كبيرة.

 الاقتصادية: مبادئ حوكمة المؤسسات. 2.2.3

مثل هذه المبادئ العمود الفقري لتطبيق حوكمة المؤسسات، ولذلك فقد نالت اهتماما واسعا من مختلل ت

وتعددت هذه المبادئ واختلفت من جهة إلى  ،الهيئات والتنظيمات المعنية بالحوكمة، إلى جان  الباحثين والكتاب

وأسبقها صدورا هي المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي  اإلا أن أكثرها قبولا وانتشارأخرى، 

، 2015-2014)نسرين، ، وهي كالتالي: 2004، والتي أعيدت صيارتها عام 1999 سنة( OECDوالتنمية )

 :(19-18-17الصفحات 

رفع شفافية ويج  أن يهدف هيكل الحوكمة إلى تعزيز ال إطار فعّال لحوكمة المؤسسات:مبدأ توافر . 2.2.3.1

لإشراف ية باكفاءة أسواق الأوراق المالية، مع ضرورة توافقا مع القوانين وتحديد مسؤوليات الجهات المعن

 والرقابة وتطبيق القواعد القانونية

ين ويتحقق من خلال ضمان تسجيل ونقل ملكية الأسهم، وتمك مبدأ حماية حقوق المساهمين:. 2.2.3.2

لى عالمساهمين من حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والحصول 

 .باحالمعلومات الكافية، وممارسة الرقابة على أداء المؤسسات، وضمان حصولهم على حقوقهم في الأر

، لمساهميناويتضمن توفير المعلومات بشكل متكافئ لجميع  في معاملة المساهمين:مبدأ المساواة . 2.2.3.3

الح ح عن المصلإفصاوضمان المساواة في المعاملة بين الفئات المتشابهة منهم، والدفاع عن حقوقهم القانونية، وا

 الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين، وتعويضهم في حال انتهاك حقوقهم.

 مؤسسات،يقوم على تعزيز التعاون بين أصحاب المصالح في إدارة ال دأ دور أصحاب المصالح:مب. 2.2.3.4

لملائم اعويض ومشاركتهم في الرقابة، وضمان حصولهم على معلومات دقيقة وكافية، وحماية حقوقهم وتقديم الت

 عند انتهاكها.

مناس  المفصح عنها وتوقيتها الويتحقق من خلال دقة المعلومات  مبدأ الإفصاح والشفافية:. 2.2.3.5

 المعلومات وتوفير قنوات واضحة لنقلها إلى المستخدمين. وشموليتها، مع مراجعة تلك

وفير سسة، وتيتمثل في ضمان مسؤولية المجلس تجاه المساهمين والمؤ مبدأ مسؤولية مجلس الإدارة:. 2.2.3.6

لمناسبة لقرارات ااتخاذ مساهمين، والالتزام بالقوانين، واالمعلومات الموثوقة، وتحقيق العدالة في المعاملة بين ال

 ومتابعة تنفيذها.

 كما أضافت المنظمة مبدأين  خرين ذوي أهمية خاصة للأسواق الناشئة:
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 حتاج إلىتأنها  الإ ار المؤسسي للأسواق: ررم أن الأسواق تقوم على حرية الملكية وحرية التداول، إلا 

المؤسسات وفراد يجعل الاستثمار قائما على رهانات رير مضمونة بشأن التزام الأ قواعد تضبطها، إذ إن ريابها

 بتعهداتهم.

 تحقيق  انا منحماية حملة الأسهم الأقلية: نظرا لامتلاك حملة الأسهم من الأرلبية سلطة تمكنهم أحي

ذب لى جتساعد عمصالحهم الخاصة على حساب الأقلية، كان لا بد من وضع  ليات تقلل من تضارب المصالح و

 المستثمرين وتحقيق النمو المستدام.

 : وهي من هذه المبادئ أن حوكمة المؤسسات تقوم على ثلاث ركائز أساسية يتضح

  ختلل صالح ممالسلوك الأخلاقي المتمثل في الالتزام بالقيم المهنية الرشيدة، وتحقيق التوازن بين

 ؛معلومات الماليةالأ راف المرتبطة بالمؤسسة، والشفافية في عرض ال

 بنك الية والاق المتفعيل أدوار أصحاب المصلحة مثل الهيئات الرقابية العامة كوزارة المالية وسوق الأور

 ؛المركزي

 .إدارة المخا ر عبر أنظمة واضحة للإفصاح وتوضيح المخا ر لأصحاب العلاقة 

 :الاقتصادية في المؤسسات حوكمةالالأطراف المعنية بتطبيق  .2.2.4

)العسالي, عدد الأ راف التي تسهم في تطبيق حوكمة المؤسسات الاقتصادية بشكل فع ال، وتشمل ما يلي: ت

 :(15-14، الصفحات 2019-2018جمال، 

لى يمتها عقيقدمون رأس المال للمؤسسة من خلال امتلاك الأسهم، ويسعون إلى تعظيم  المساهمون:. 2.2.3.1

أعضاء  ختياراالمدى الطويل لضمان استمراريتها والحصول على عوائد مناسبة لاستثماراتهم. كما يمتلكون حق 

 مجلس الإدارة المناسبين لحماية حقوقهم وتحقيق أهدافهم.

 سسة، ويضعية للمؤاختيار المديرين التنفيذيين المفوضين بإدارة الأنشطة اليوم يتولى مجلس الإدارة:. 2.2.3.2

 ،ةالتنفيذي لإدارةإلى قياما بدور رقابي على أداء ا السياسات العامة ويعمل على حماية حقوق المساهمين، إضافة

 بات:وتشير المبادئ العالمية للحوكمة إلى أن أعضاء مجلس الإدارة يتحملون نوعين من الواج

 ؛واج  العناية: ويقتضي اتخاذ قرارات مدروسة بحذر ضمن أنظمة وضوابط سليمة 

 لمصالحواج  الإخلاص: ويتضمن معاملة المساهمين بعدالة، وتنظيم المعاملات مع الأ راف ذات ا ،

 ووضع سياسات منصفة للروات  والمكافآت.

 الإدارة. لى مجلسإتتحمل مسؤولية الإدارة الفعلية للمؤسسة، وإعداد تقارير الأداء ورفعها  الإدارة:. 2.2.3.3

 لمساهمين.جاه اتكما تعنى بتعظيم الأرباح وزيادة القيمة السوقية للمؤسسة مع الالتزام بالإفصاح والشفافية 

 العملاء،ونين، والموردين، تشمل جميع الأ راف المرتبطة بالمؤسسة مثل الدائأصحاب المصالح: . 2.2.3.4

تها، د التزاماى سدافالدائنون يهتمون بقدرة المؤسسة عل ا،والعاملين، والموظفين. وقد تختلل مصالح هؤلاء أحيان

 بينما يرك ز الموظفون على استمرارية المؤسسة واستقرارها في السوق.

 :في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية تطبيق الحوكمةواقع وآليات  .3

 :(343-342، الصفحات 2022) دم،   لمؤسسات الاقتصادية الجزائرية:اتفعيل الحوكمة في  واقع .3.1

يعد  موضوع الحوكمة من أبرز القضايا التي تحظى باهتمام الجزائر في الوقت الراهن، حيث أصبح 

ة والمتزايدة لدى المؤسسات الجزائرية لتعزيز قدرتها التنافسية أولوية واستراتيجية و نية نتيجة للحاجة  الملح 

وقد بادرت جمعيات واتحادات الأعمال الجزائرية إلى البحث عن السبل  ،ومواجهة تحديات سوق مفتوح ومتطور

دة هذه ولقيا، التي تشجع على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية

مجموعة عمل بالتعاون مع المنتدى  2007الجهود، أنشأ أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص سنة 

مارس  11وفي ، ( لإعداد دليل للحوكمة في الجزائرIFC( ومؤسسة التمويل الدولية )GCGFالعالمي للحوكمة )

الجزائر"، حيث تم تعريل الحوكمة بأنها صدر هذا الدليل تحت عنوان "ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في  2009
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"العملية الإرادية والتطوعية التي تنتهجها المؤسسة لإدخال مزيد من الشفافية والصرامة في تسييرها وإدارتها 

 ومراقبتها".

وكمة ولنشر الوعي حول فوائد الحوكمة ومزاياها، أ لقت مجموعة عمل الحوكمة الجزائرية مركز ح

فضل  ني وتبني أليكون بمثابة مرجع يساعد المؤسسات على الالتزام ببنود الدليل الو 2010الجزائر في أكتوبر 

 ين بيئتهار بتحسويعد إ لاق هذا المركز خطوة مهمة تعكس التزام الجزائ، الممارسات الدولية في مجال الحوكمة

ارسات المم حوكمة وتحسينوفي إ ار دعم تطبيق ال، الاقتصادية وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة والمسؤولية

لإبلاغ محاسبة واية للالمالية والمحاسبية، أصدرت الجزائر نظاما ماليا ومحاسبيا جديدا يتوافق مع المعايير الدول

 .2010(، وبدأ تطبيقا في مطلع عام IFRS/IASالمالي )

ا فيا، مم رائدةالدول الررم الخطوات التي اتخذتها الجزائر في هذا المجال، إلا أنها ما زالت بعيدة عن 

ية التي لإيجاباومع ذلك، لا يمكن إنكار بعض الجوان  ، يستدعي بذل مزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة

لبلاد امتلك حققتها الجزائر في سبيل الوصول إلى مفهوم الحكم الراشد، خصوصا في المجال الاقتصادي، إذ ت

دولار،  مليار 133حوالي  2008ي الصرف الذي بلغ بنهاية جوان وفورات مالية معتبرة، من بينها احتيا 

كما ، سيمليار دينار، فضلا عن المخطط الخما 4000إضافة إلى صندوق ضبط الإيرادات الذي وصل إلى نحو 

–رقيار شيمكن الإشادة بعدة مشاريع تنموية واعدة في المنا ق المعزولة، من أبرزها مشروع الطريق الس

 نمية منا ق الهضاب العليا، وصندوق الجنوب.ررب، وصندوق ت

لة الدو أما في الجان  السياسي، فيرى بعض الباحثين أن الجزائر أ لقت ورشات إصلاح كبرى شملت هياكل

ند وع، لبلادمية اوقطاع العدالة ومنظومة التربية والتعليم، بهدف تمكين الموا نين من المساهمة  واعية في تن

ذه هصادية في الاقتت العمومية يمكن القول إن الجمع بين الأبعاد السياسية والاجتماعية وتحليل إنجازات السلطا

 المشاريع يعُد خطوة أساسية لتحقيق متطلبات الحكم الراشد.

 زيز حقوقة وتعوقد حققت الجزائر تقدمًا ملحوظًا في توسيع المشاركة السياسية واحترام الإرادة الشعبي

ادئ ي رياب مبفتمثل لانسجام داخل الهيئات المنتخبة. إلا أن أبرز الملاحظات السلبية تالإنسان وإرساء نوع من ا

، ةة والو نيلمحلياالشفافية والتسيير العقلاني للموارد، وهي نقا  ضعل ما زالت تطبع أداء العديد من الهيئات 

لفساد، واتخاذ اولية لمكافحة ، الذي يترجم مضامين الاتفاقية الد2006وررم إصدار قانون مكافحة الفساد سنة 

ل والاستقلا عنويةتدابير مرافقة لا شملت إنشاء الهيئة الو نية للوقاية من الفساد ومكافحتا ذات الشخصية الم

ن رزها قانوية، أبكما أصدرت الجزائر مراسيم رئاسية إضاف، المالي، إلا أن فعالية هذه الإجراءات تبقى محدودة

ررم هذه  لكن، (، الذي جاء بعد الفضيحة المالية الكبرى لبنك الخليفة05/04/2005مكافحة رسل الأموال )

يث صن فت ية، حالجهود، تبقى الظاهرة منتشرة في مؤسساتنا الاقتصادية والإدارية، كما تؤكد التقارير الدول

نشاء الجمعية إوقد أدى هذا الوضع إلى  ،عالميا 112في المرتبة  2011منظمة الشفافية الدولية الجزائر سنة 

م لرأي العاعية االجزائرية لمكافحة الفساد، وهي فرع من المنظمة الأم، تعمل على فضح الممارسات الفاسدة وتو

 بخطورتها، في ظل الانتشار الواسع لمظاهر الفساد بمختلل أشكالها.

 

 

زائرية، الج سساتمكننا استنتاج مجموعة من المؤشرات التي توحي بإدماج مبادئ الحوكمة في إدارة المؤي

 والتي تتجلى فيما يلي:

سعي الجزائر إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي والانتقال إلى اقتصاد  الاندماج في الاقتصاد العالمي:_

السوق جعلها تلتزم بالانضمام إلى المنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية التي تقوم على مبادئ الشفافية، 

وقد تجسد هذا الانفتاح في التوجا نحو تقليص دور الدولة، ، وزيادة تحرير الاقتصادوتعزيز التنافسية، 

وتعد  الخوصصة وسيلة لإعادة هيكلة المجتمع من خلال تغيير  ،والشروع في خوصصة القطاع العام
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المصالح الاقتصادية والسياسية، ومراجعة مفاهيم ومعايير التسيير بما يتجاوز مجرد مراقبة الحسابات 

 واستعراض النتائج السنوية.

حريات عملت السلطات العمومية على تطهير بيئة الأعمال وتوسيع مجالات ال تحسين مناخ الأعمال:_

اء ل إنشالاقتصادية، وذلك عبر مراجعة المنظومة المصرفية وإصلاحها من جهة، ومن جهة أخرى من خلا

 ؛لاقتصاد الو نيسوق مالية توفر بدائل تمويلية مباشرة تدعم ديناميكية ا

مالي وحاسبي قامت الجزائر بمراجعة نظامها المحاسبي من خلال اعتماد نظام م إصلاح النظام المحاسبي:_

 ؛2010من سنة  جديد يتماشى مع المعايير الدولية للمحاسبة، وقد بدأ العمل با فعليا ابتداء

، لمحدودةاؤولية زام المؤسسات ذات المسفي إ ار تكريس مبدأ الشفافية، تم إل تعزيز الشفافية والمساءلة:_

قيات، الأخلاوبالاستعانة بمراجع حسابات خارجي يلتزم بمدونة للسلوك ، وهي الأكثر انتشارا في الجزائر

 ة، أبرزهاطبيقيبعد أن كان هذا الإلزام يخص فقط المؤسسات المساهمة. رير أن هذا القرار يواجا تحديات ت

 القادرة على تلبية هذا الالتزام ميدانيا.نقص الكفاءات البشرية 

 ية:الاقتصادية الجزائر في المؤسسات حوكمةال تطبيقآليات  .3.2

تعد   ليات تطبيق حوكمة المؤسسات الاقتصادية في الجزائر من الأسس الحيوية التي تمُك ن المؤسسات من 

)وزارة المؤسسات ز هذه الآليات كما يلي مواكبة التطورات الدولية وتحقيق النمو المستدام. ويمكن تلخيص أبر

 :(45، صفحة 2009الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية، 

تها في جعل إدارتتميز نسبة كبيرة من المؤسسات الجزائرية بطابعها العائلي، ما ي وجود إدارة فعالة: .3.2.1

سيطرة لى الإتعتمد على أسس اقتصادية واضحة، بل على علاقات مصلحية تهدف  الغال  رير تنافسية لكونها لا

كلء هو ري الومع أن العائلة لم تكن يوما عاملا أساسيا في نجاح المؤسسة، فإن العنصر البش ،على المؤسسة

ا ع تطلعاتهافق ملذا، وج  على المؤسسات الجزائرية تبن ي إدارة فعالة ونظم تسيير حديثة تتو ،الركيزة الأهم

 وتطلعات موظفيها، بهدف تحقيق تقييم دقيق وصحي لأوضاعها.

تفتقر معظم المؤسسات الجزائرية إلى ثقافة المسؤولية الاجتماعية، ررم  تطبيق الممارسات الاجتماعية: .3.2.1

ففي الجزائر، يظل البعد الاجتماعي محدودا في نطاق النقابات ذات  ،ع في المؤسسات العالميةانتشارها الواس

وررم ارتبا  المسؤولية الاجتماعية ، الأهداف الثابتة، مع رياب واضح لأخلاقيات العمل وموا نة المؤسسة

الأ راف، وهو ما يمثل جوهر بحجم المؤسسة، إلا أن  تبن يها يعد  ضروريا لترسيخ الثقة والشفافية بين مختلل 

 الحوكمة في ظل العولمة الاقتصادية.

تصال في مات والاتظهر الدراسات أن  تبن ي تكنولوجيا المعلو استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال:. 3.2.2

ة، على ما يزال محدودا، خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسط ومنها الجزائر، مؤسسات الدول النامية

 الدول الصناعية التي تشهد تطورا ملحوظا في هذا المجال. عكس

محوريين  ا عنصرينيعد  كل من مجلس الإدارة والإدارة العلي تعزيز دور مجلس الإدارة والإدارة العليا: .3.2.3

ع وظيفة ال مويتطل  ذلك وجود تفاعل فع   ،في حوكمة المؤسسات، لما لهما من تأثير مباشر على جودة الحوكمة

 ،جة والنتائلأنشطامراجعة الداخلية من خلال تقارير تقييم المخا ر والرقابة الداخلية، والإفصاح الدوري عن ال

سين اهم في تحية تسكما يعتمد المجلس والإدارة العليا على المراجعين الداخليين لتقديم خدمات استشارية وتأكيد

 الحوكمة وإدارة المخا ر.

ر مع باستمرا تعتبر المؤسسة كيانا مفتوحا يتفاعل طراف الخارجية الفاعلين:علاقات المؤسسة مع الأ .3.2.4

فعيل . ويمكن تافسينأ راف متعددة، مثل السلطات العمومية، الهيئات المالية، الموردين، الزبائن، العمال، والمن

 الحوكمة عبر ما يلي:

اية ئ ، وحمعلى المؤسسات احترام القوانين المتعلقة بالعمل، والضرا السلطات العمومية كشريك:. 3.2.4.1

 البيئة، مقابل الاستفادة من الدعم والمساعدات المقدمة من الدولة.

 البنوك والهيئات المالية: . 3.2.4.2
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 من خلال ، وذلكينبغي للمؤسسة أن تبني علاقة مستمرة قائمة على الثقة والشفافية مع الهيئات المالية 

بقة أو السا تقديم معلومات دقيقة وشاملة عن وضعها المالي في الوقت المناس ، سواء تعلق الأمر بالوضعية

ك ؤسسة امتلاى المالحالية أو حتى التقديرات المستقبلية. فهذه الممارسات تمثل أحد أهم العوامل التي تفرض عل

 ؛نظام محاسبي دقيق يساعدها على إعداد مخطط أعمالها بفعالية

ي لبس جن  أيج  على المؤسسة أن تفصل تماما بين أموالها الخاصة والممتلكات الشخصية للمساهمين، لت_

 رة.قد يضر بعلاقاتها مع المقرضين، وهو شر  أساسي خصوصًا بالنسبة للمؤسسات العائلية الصغي

رية في استمراتشكل العلاقة مع الموردين عنصرا محوريا  الموردون )من أجل تعاون دائم(:. 3.2.4.3

إن  فلذلك،  ،جلإنتالالمؤسسة، إذ يمثل هؤلاء أول حلقة في سلسلة القيمة من خلال توفير المواد الأولية اللازمة 

العمل  ن سيراختيار الموردين بدقة، وبناء علاقات قائمة على الثقة والتعاون، يعد  حجر الأساس الذي يضم

 والإنتاج بشكل سليم.

رضا  ة، يصبحفي بيئة اقتصادية تتسم بالمنافسة الشديد )المالكون الحقيقيون للمؤسسة(: ن. الزبائ3.2.4.4

لربح بدأ االزبائن من أولويات المؤسسة، حيث يج  تطوير علاقات أخلاقية وشفافة معهم، ضمن إ ار يضمن م

 المتبادل والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

ة، فهم ف المؤسسيشكل العمال الركيزة الأساسية في تحقيق أهدا ائل للمؤسسة(:العمال )الزبائن الأو. 3.2.4.5

قاق لى الاستحائم علذلك يج  تحفيزهم وإدماجهم من خلال نظام أجور ق ،يمثلون القوة الدافعة للإنتاج والابتكار

ر رأس تطويلمرة والكفاءة، مع اعتماد سياسات تضمن العدالة، الإصغاء لانشغالاتهم، وتوفير فرص تكوين مست

 المال البشري والوفاء بالالتزامات الاجتماعية للمؤسسة تجاههم.

جذب  لا تقتصر المنافسة على السعي وراء الحصص السوقية أو المنافسون )أخلاق وواجبات(:. 3.2.4.6

لتجارية الامة الزبائن فقط، بل تمتد إلى مجالات أخرى كاستقطاب الكفاءات والتزود من الموردين وتمثيل الع

ل قي، من خلالأخلاومع ذلك، ينبغي أن تقوم العلاقة مع المنافسين على مبادئ التعاون المهني وا ،أمام الجمهور

 مشاركة فية، والللمنافسة رير المشروعة، والالتزام بأخلاقيات المهن التشاور في القضايا المشتركة، كالتصدي

 الحوارات الاجتماعية داخل القطاع.

 :الجزائرية الاقتصادية في المؤسسات تطبيق الحوكمةيات آل. تحديات 4

 :الجزائرية الاقتصادية في المؤسسات تطبيق الحوكمةآليات . معوقات 4.1

التي تنشأ سواء من داخل المؤسسات  تعدة معوقاواجا عملية تطبيق حوكمة المؤسسات في الجزائر ت

 :(58، صفحة 2018)ياسين،  كما يلي  هانفسها أو من بيئتها الخارجية، ويمكن تلخيص أبرز 

سسات ل  المؤيتمثل هذا الجان  في رياب الفصل بين الملكية والإدارة، حيث إن أر المصدر الداخلي:. 4.1.1

وهو ما  ة العليا،لإدارالجزائرية ذات الطابع العائلي تتركز فيها السلطة بيد المالكين الذين يتولون أيضا مناص  ا

تي تطبق ات الففي الاقتصاد ،يتعارض مع مبادئ الحوكمة الحديثة التي تقوم على الفصل بين الملكية والإدارة

 بل يفترض أن همين،الحوكمة بفعالية، لا يشُتر  أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي من كبار المسا

ن  من الجوا سي عددويندرج ضمن هذا المعوق الرئي، يتمتع بالكفاءة والقدرة العالية على إدارة المؤسسة بفاعلية

 الفرعية، من أهمها:

  اضح قصور و الفصل بين مهام مجلس الإدارة والمهام التنفيذية، إلى جان  وعدم مجلس الإدارةتشكيل

 ؛في تحديد مسؤوليات الإدارة ومستوى الرقابة، فضلا عن محدودية اجتماعات المجلس

 ى تقديم رين علأعضاء مجلس الإدارة: رياب العدد الكافي من الأعضاء المستقلين رير التنفيذيين القاد

 ؛موضوعية ومستقلة تستند إلى خبراتهم وشعورهم بالمسؤولية تجاه المؤسسة  راء

 دقيق تي التلجان مجلس الإدارة: ضعل فعالية واستقلالية اللجان المنبثقة عن المجلس، لا سيما لجن

 والمكافآت والترشيحات، إلى جان  قلة الأعضاء المستقلين فيها.
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ظمة المن ليماتوالتعالعام في الدولة ومدى توافر القوانين  ثماريالاستالمناخ  وهوالخارجي: المصدر . 4.1.2

ه ا مع هذتعارضه وعدمالحوكمة في المؤسسات وإعطائها صفة الإلزام  ، التي تضمن تطبيقالاقتصاديللنشا  

 القوانين.

 :يليذكر ما نولعل أهم الأسباب التي كانت بمثابة حجر العثرة أمام الجزائر 

 ففي ،ليةة الدوالفساد المالي والإداري وهذا ما توضحا التقارير التي تصدرها الهيئات الرسمي انتشار 

مرتبة ال احتلت ى أنهاالمنظمة الدولية للشفافية عن الفساد في العالم يشير فيما يتعلق بالجزائر إل تقرير أصدرتا

يتجاوز  شفافية لا أي بمعدل 2005 و 2004الفساد وذلك حس  إحصائيات سنتي  ظاهرة انتشارعالميا في  97

أي إجراءات عالميا، هذا ما يدل على أن الجزائر لم تقم ب 99المرتبة احتلت فقد  2007%، أما في سنة 2.5

 استطلاعلها المؤسسات التي شم من % 75الو نية،  المحاربة هذه الظاهرة أما بالنسبة للفساد في المؤسسات

و ما يضعل وه ،% من رقم أعمال هذه المؤسسات يوجا للعمولات و الرشاوى 6نجد  المنظمة الدولية للشفافية

 ؛ثقة المستثمرين ويقوض مبادئ النزاهة والشفافية.

  ي تجسيدالجزائري يفتقر إلى سوق مالي بالمفهوم المتعارف عليا مما عرقل المضي ف الاقتصادإن 

ساءلة الشفافية ورياب الم انعداممع في تطوير النظام المصرفي بالشكل المطلوب خاصة  الخوصصة وكذا

 مما قد يعطي صورة رير صادقة عن المؤسسات. ونقص المعلومات الكافية والضرورية

 الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية. أطرافضرورة تفعيل . 4.2

تتم ممارسة حوكمة المؤسسات من خلال أربعة أ راف أساسية مترابطة بعلاقات تكامل وتعاون هي: 

 :(69-68، الصفحات 2004)مسعود، 

 الخارجيةولداخلية اتعد العلاقة بين المراجعة  :أهمية تحقيق التكامل بين المراجعة الخارجية والداخلية. 4.2.1

الحديثة  عمالففي بيئة الأ، علاقة قديمة الجذور، رير أن أهميتها ازدادت مع تنامي متطلبات حوكمة المؤسسات

ليين عين الداخلمراجاأصبح التكامل بينهما ضروريا لتحقيق فعالية أكبر في الرقابة والإشراف، إذ أن التنسيق بين 

 يما يلي:فراجها والتي يمكن إد، الأ راف ذات العلاقة والخارجيين يعزز من جودة التقارير المالية ويقوي ثقة

 من أبرزها: :بالنسبة لأصحاب المصالح داخل المؤسسة. 4.1.1.1

 يف وتعزز الثقة توفير معلومات دقيقة وموثوقة للإدارة تساعدها على اتخاذ قرارات فعالة في الوقت المناس ،_

 ؛البيانات المتعلقة بالأداء الإداري

 ؛لامة الأنظمة المعلوماتية وقوة نظام الرقابة الداخلية المطبق داخل المؤسسةالتأكد من س_

 ؛أدائها تحسينوتنبيا الإدارة إلى نقا  الضعل في الأنظمة والممارسات المختلفة، بما يمكنها من معالجتها _

 ؛تحليلوال تبعإنشاء قاعدة بيانات متكاملة من خلال أوراق عمل وتقارير المراجعة، مما يسهل عمليات الت_

 خفض تكاليل المراجعة عبر تجن  ازدواجية العمل وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد._

 ملاارجية عايعُد التكامل بين المراجعة الداخلية والخ: بالنسبة لأصحاب المصالح خارج المؤسسة .4.1.1.2

 ت الضرائ وهيئا المستثمرين والبنوكأساسيا لتعزيز مصداقية المعلومات المالية أمام الأ راف الخارجية، مثل 

 والجهات التنظيمية والمجتمع المدني. ومن أهم مزايا هذا التكامل:

 ؛زيادة ثقة هذه الأ راف في رأي المراجع الخارجي بشأن القوائم المالية_

 ؛ةمراجعضمان شمولية الرأي المهني لكافة عناصر القوائم المالية، بفضل التعاون بين النوعين من ال_

 ؛ مأنة أصحاب المؤسسة والمستثمرين على سلامة استثماراتهم وأموالهم_

ات تخاذ قرارفي ا توفير معلومات دقيقة تعكس الواقع المالي الفعلي للمؤسسة، مما يساعد الأ راف ذات العلاقة_

 رشيدة ومبنية على أسس صحيحة.

المراجعة تاريخيا مسؤولة عن الإشراف كانت لجنة : لجنة المراجعة كأحد دعائم حوكمة المؤسسات. 4.2.2

ر ليشمل ضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية  على البيانات المالية السنوية التي تعدها الإدارة، إلا أن دورها تطو 

وتعُد وظيفة المراجعة الداخلية أحد أهم الركائز التي تستند إليها لجنة ، والإشراف على المراجعة الخارجية
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داء مهامها، إذ توفر لها دعما مهنيا في مجالات تقييم نظام الرقابة الداخلية، وإدارة المخا ر، المراجعة في أ

كما تمثل المراجعة الداخلية حلقة وصل بين لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية، ، وتقديم خدمات التأكيد والاستشارة

 لمؤسسي.مما يسهم في تحقيق رقابة أكثر فاعلية وشفافية أكبر في العمل ا

ة العليا ة والإدارمجلس الإدار باعتبارالمؤسسات: مجلس الإدارة والإدارة العليا وتأثيرهما على حوكمة . 4.2.3

ها في تأثير تأثير فعال على جودة الحوكمة المنبثق من من الأ راف الأساسية لحوكمة المؤسسات، والتي لها

قدير نتائج تبالمراجعة الداخلية والإدارة وهذا بمدها وظيفة  باقي أ راف الحوكمة استلزم وجود تفاعل بين

 . المخا ر وتقييم نظام الرقابة الداخلية

خطتها  نمجازه كذلك الإفصاح الدوري للإدارة عن الأنشطة التي تنفذها سلطاتها ومسؤولياتها وما تم انو

ن عملية تحسي عة الداخلية فيالموضوعة ، حيث أصبح مجلس الإدارة والإدارة العليا تعتمد على وظيفة المراج

دمات التأكيد، الخ حوكمة المؤسسات، وذلك لما للمراجعين الداخليين من دور محوري في تقديم خدمات

 .الاستشارية وإدارة المخا ر 

 خاتمة: .5

رشيدة  حوكمة تشكل ركيزة أساسية لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق إدارةالعلى أن  البحثؤكد ي

ي فلحوكمة ا وتسهم، بما يضمن التوازن بين مصالح المساهمين وأصحاب المصالح كافة ،الاقتصاديةللمؤسسات 

ثقافة ضعل ال وررم التحديات التي تواجا تطبيقها، مثل ،جميع الا رافرفع الكفاءة المؤسسية وحماية مصالح 

 المؤسسية والبيروقرا ية، فإن اعتماد  ليات واضحة للحوكمة يضمن فعالية إدارتها. 

 خلال ما سبق تم التوصل إلى عدة نتائج أهمها: : ومنالنتائج

 اري الإد الفساد تسهم حوكمة المؤسسات الاقتصادية في ترسيخ مبادئ المساءلة والمحاسبة والحد من

 ؛والمالي داخل المؤسسات

 ة لضمان النزاهة والشفافية وتعزيز الثقة في بي  ؛عمالئة الأيشكل تطبيق مبادئ الحوكمة ضرورة ملح 

 و ني  أسفرت جهود الدولة عن إعداد دليل حوكمة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية وإنشاء مركز

 ؛ومللحوكمة كخطوتين أساسيتين في نشر هذا المفه

 ؛رياب ثقافة الحوكمة يؤدي إلى ضعل الأداء المؤسسي وتزايد فرص الفساد وسوء التسيير 

 ؛ينالآخر الحوكمة تشكل أداة فعالة لتحقيق التوازن بين مصالح الملاك والإدارة وأصحاب المصلحة 

 ؛ضمنها لي تعم ليات الحوكمة تختلل باختلاف  بيعة المؤسسات والبيئة القانونية والاقتصادية الت ان 

 ؛مستوى الوعي بمبادئ الحوكمة داخل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لا يزال محدودا ان 

 قابة ق والرالإ ار التشريعي والتنظيمي للحوكمة في الجزائر موجود، لكنا يعاني من ضعل في التطبي

 ؛الفعلية

  ي الواقعفلحوكمة تعيق تفعيل اتبين أن الفساد الإداري والبيروقرا ية المفر ة من أبرز التحديات التي 

 ؛العملي

 ؛لمؤسسيحد القصور التشريعي من فعالية نظام الحوكمة ويعيق تحقيق أهدافا في تحسين الأداء اي 

 بة مراق وتبني  ليات ،نجاح تطبيق الحوكمة في الجزائر مرتبط بوجود إرادة سياسية وإدارية قوية

 ومتابعة دورية، وتعزيز ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والمساءلة.

 على أساس النتائج المتوصل تم تقديم التوصيات التالية: :الاقتراحات

 ايير ع المعضرورة تعزيز الإ ار التشريعي والتنظيمي للحوكمة بما يضمن وضوح القوانين وتناسقها م

 ؛الدولية

  لكوادر ة بين امبادئ الحوكمة في المناهج الجامعية وبرامج التكوين المهني لنشر ثقافة الحوكمإدماج

 ؛الإدارية

 ؛قيةفرض إلزامية الإفصاح والشفافية في التقارير المالية والإدارية لضمان الثقة والمصدا 
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 ؛ةتطوير  ليات المراقبة الداخلية وتفعيل دور لجان التدقيق في المؤسسات الاقتصادي 

 شجع التي تطبق مبادئ الحوكمة من خلال حوافز مالية وضريبية ت الاقتصادية تحفيز المؤسسات

 ؛الالتزام

 ؛حوكمةتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في مجال ال 

  هذا  سات فيالممارتنظيم حملات توعوية ومؤتمرات و نية ودولية لترسيخ ثقافة الحوكمة وتبادل أفضل

 ؛المجال

 ورات الحرص على إبقاء المسيرين والإ ارات الإدارية على ا لاع مستمر بكل المستجدات والتط

 ؛المتعلقة بممارسات الحوكمة الحديثة

 ل يتها داخن فعالتكثيل الجهود لمحاربة الممارسات التي تعيق التطبيق الفع ال لمبادئ الحوكمة وتحد  م

 ؛المؤسسات

هها ويلُإصدار د تطبيق بزمها ليل إلزامي وموحد لحوكمة المؤسسات الاقتصادية يكون بمثابة مرجع رسمي يوج 

 معاييره بشكل دقيق ومنتظم.

 2. قائمة المراجع:6

(. تطبيق حوكمة الشركات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةكآلية لتحسين 2019-2018العسالي, جمال. )

. كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، أ روحة 2014-2000الجزائر  الأداء الاقتصادي في

 .15-14، الجزائر: ص ص 3دكتوراه. جامعة الجزائر

ا رة (. حوكمة البنوك وأثرها في الأداء والمخ2003حاكم محسن الربيعي، حمد عبد الحسين راضي. ) .1

 .7والتوزيع، العراق: ص )المجلد الاولى(. بغداد، دار السلام للنشر 

زائرية (. دور حوكمة الشركات في تأهيل المؤسسات الصغيرةوالمتوسطة الج2023-2022شطار ه نبيلة. ) .2

. جامعة توراةلدخول سوق األوراق المالية. كلية العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، ا روجة دك

 .20-17، الجزائر: ص ص 3الجزائر 

يز الاداء (.  ليات حوكمة الشركات وأجهزة دعمها لتعز2018صفيح صادق، بن زيدان ياسين. )صافي أحمد،  .3

 .58(، صفحة 03جامعة المسيلة)عدد  –االاقتصادي في الجزائر. مجلة التنمية والاقتصاد التطبيقي 

لية ولية. كلدعلى ضوء التجارب ا-(. نحو إ ار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر 2004صديقي مسعود. ) .4

 .69-68ص  ص، الجزائر: 3العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ا روحة دكتوراة. جامعة الجزائر 

وة (. دراسة تحليلية لمدى تأثير  ليات حوكمة الشركات على تضييق فج2015-2014كرمية نسرين. ) .5

ة ير، ا روحالتسي العلوم التجارية و علومدراسة ميدانية. كلية العلوم الاقتصادية و  --التوقعات في المراجعة

 .19-17، الجزائر: ص ص 03دكتوراة. جامعة الجزائر 

( سة مقارنة(. دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي و الإداري )درا2009محمد مصطفى سليمان. ) .6

 .18)المجلد الثانية(. الاسكندرية، دار الجامعة، مصر: ص 

ة إدارة (.  ليات تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات الجزائرية. مجل2022) مريني محمد، حديدي  دم. .7

 .343-342((، الصفحات 01(، عدد )08الأعمال والدراسات الاقتصادية) مجلد )

ختلاف بين الا -(. حوكمة الشركات والريادية2017منحد وأعمر علي زيان، و فا مة الزهرة بن قايد. ) .8

 .419(، صفحة 22دولية محكمة)السنة الثانية عشر، العدد والتأثير. معارف مجلة علمية 

مؤسسة في (. يثاق الحكم الراشد لل2009وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية. ) .9

 .45الجزائر. الجزائر: ص 
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